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314092 ‐ حم نقل ملية الشقق المباعة لأناس بالتقسيط لشخص يدفع الثمن بالاش ثم يحصل هو

الأقساط

السؤال

نحن شركة عقارات ، نقوم بإنشاء عمارة سنية ، ثم نبيعها بالتقسيط بعقود ابتدائ لحين انتهاء تحصيل الأقساط ، فهل يجوز

لنا أن ننقل مليتها بالامل لشخص آخر مقابل أن يعطينا المبلغ كاش ، ثم يقوم هو بتحصيل الأقساط ، ثم يقوم هو بنقل

الملية للمشترين فيما بعد ، ومقابل ذلك نقوم بخفض ثمن العمارة له حت يستفيد ؟ وهل هذه المعاملة تعد بيعا للدين لغير من

هو عليه ؟ أم أنها بيع للدين بسلعة وه العمارة ؟ أم أنها بيع وشراء جائز لا حرج فيه ؟

ملخص الإجابة

 لا يجوز نقل الملية عن المشتري إل غيره، مطلقا.

ويجوز بيع الأقساط الت عل المشترين، بسلعة حاضرة، كأرض أو غيرها، بالشرطين المذكورين.

وأما بيع هذه الأقساط لمن يشتريها بنقود حاضرة (كاش) أقل: فهو محرم جامع بين ربا الفضل والنسيئة.

وكذا لو اشتراها بنقود مؤجلة، وهو من بيع الال بالال، أي الدين بالدين، وهو ربا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا تم بيع شقة بالتقسيط لزيدٍ من الناس، لم يجز لم نقل مليتها لأحد غيره، لأنها خرجت بالبيع عن ملم، فلا تملون بيعها،

ولا فرق بين كون العقد مع المشتري عقدا ابتدائيا أو نهائيا. وبيع ملك الغير جريمة منرة يعاقب عليها الشرع والقانون.

ثانيا:

الثمن المقسط دين عل المشتري، وبيع هذا الدين لغيره فيه تفصيل:

https://islamqa.info/index.php/ar/answers/314092/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4-%D8%AB%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7
https://islamqa.info/index.php/ar/answers/314092/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4-%D8%AB%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7
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1-أن يباع لغيره بنقود حاضرة أقل، فهذا محرم؛ لأنه بيع نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، فهو جامع لربا الفضل والنسيئة.

وهذا ما يتم ف صورة السؤال، أن تباع الأقساط الت عل المشترين لمن يسدد بدلها نقودا حاضرة أقل‐ وليس سلعة كما ظن

السائل‐. مع تحريم نقل ملية العمارة كما سبق.

عل م، مقابل الأقساط التمشتر فيدفع أرضا أو عمارة ل 2-أن تباع الأقساط بسلعة حاضرة غير الذهب والفضة، كأن يأت

الناس، ثم يتول هو تحصيل الأقساط، مع بقاء ملية الشقق لأصحابها.

فف صحة البيع وجوازه خلاف، والراجح جوازه؛ لعدم اشتراط التقابض ولا التماثل، بين النقود، والأرض أو العمارة، وهو

رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم.

لن يشترط لذلك شرطان:

الأول: قدرة باذل السلعة عل تحصيل الدين.

الثان: ألا يربح بائع الدين. فلو كان دينه (100 جنيه) فليس له أن يأخذ سلعة قيمتها أكثر من هذا؛ لئلا يربح فيما لم يضمن؛

و عيب طَانِ فشَر و عيبو لَفس لحي لا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال :قَال دِّهج نع بِيها نبٍ عيشُع نرِو بملحديث ع

رِبح ما لَم يضمن و بيع ما لَيس عنْدَكَ  رواه الترمذي (1234) ، وأبو داود (3504) ، والنسائ (4611) ، وصححه الترمذي

.والألبان

وله أن يأخذ سلعة قيمتها 100 جنيه أو أقل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف بيان صور بيع الدين:

" الأول: بيع الدين عل الغير، فلا يجوز أن يباع بالدين، بل ولا بالعين عل المذهب مطلقاً.

مثال ذلك: إنسان ف ذمته لشخص مائة صاع بر، فجعل هذا الرجل يطلبه يقول: أعطن يا فلان، وهو يماطل به، فقيل للرجل

الذي له الحق: نعطيك عنها مائة درهم، ونحن نأخذها من المطلوب، فلا يجوز.

حت وإن كان بعين فإنه لا يجوز، فلو قيل لهذا الرجل الذي له مائة الصاع ف ذمة فلان: سوف نعطيك عنها مائة ريال تأخذها

ون فيه غرر، إذ إن المطلوب قد يوفتسليمه، وإذا كان كذلك، فإنه ي ون غير مقدور علنقداً، فإنه لا يجوز؛ لأنه يشبه أن ي

كاملا، وقد لا يوف، وقد يوف ناقصاً، فلا يصح.

لن لو كان الذي اشترى دين فلان قادراً عل أخذه منه، كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي ف ذمة الرجل،
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فالصحيح أنه يجوز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه اله؛ لأن العلة ف النه عن بيع ما ف الذمم، إنما ه الخوف

من الغرر وعدم الاستلام ، فإذا زالت العلة، زال المعلول وزال الحم، ثم إن عجز عن أخذه فله الفسخ.

وبشرط ألا يربح فيه البائع، بمعن ألا يبيعه بأكثر من ثمنه؛ لأن النب صلّ اله عليه وسلّم نه عن ربح ما لم يضمن، ولحديث

ابن عمر ـ رض اله عنهما.

وبشرط ألا يون بينهما ربا نسيئة، مثل أن أبيع عليه مائة صاع من التمر ف ذمة فلان، بمائة صاع من الشعير، فهذا لا يجوز،

لأنه يجري فيه ربا النسيئة، وأنا لم أقبض العوض" انته من "الشرح الممتع" (8/ 444).

وقد أخذ بهذا القول مجمع الفقه الإسلام كما جاء ف قراره رقم: 158 (7/ 17) بشأن بيع الدين، ونصه:

" من صور بيع الدين الجائزة:

بيع الدائن دينه لغير المدين ف إحدى الصور التالية: ...

(ب) بيع الدين بسلعة معينة.

.(ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة" انته

والحاصل: أنه لا يجوز نقل الملية عن المشتري إل غيره، مطلقا.

وأنه يجوز بيع الأقساط الت عل المشترين، بسلعة حاضرة، كأرض أو غيرها، بالشرطين المذكورين.

وأما بيع هذه الأقساط لمن يشتريها بنقود حاضرة (كاش) أقل: فهو محرم جامع بين ربا الفضل والنسيئة.

وكذا لو اشتراها بنقود مؤجلة، وهو من بيع الال بالال، أي الدين بالدين، وهو ربا.

واله أعلم.




